
 

 

 كمية العموم الإسلامية  قسم العقيدة والدعوة والفكر

 المحاضر : أ.د. إبراىيم رجب عبدالله

 لثالنيالمرحمة : الثانية الفصل ا

 Logic / Ratificationsاسم المادة: بإنجميزي : 

 تصديقاتاسم المادة بالعربي : منطق / ال

 Kinds of case /2 : بالإنجميزيةاسم المحاضرة 

 2/ أقسام القضيةاسم المحاضرة بالعربي: 

مصدر المحاضرة : كتاب محاضرات  في المنطق . د. محمد رمضان عبدالله، كناب 
 التيذيب في المنطق الابيري.

 لرابعةالمحاضرة ا

 

 

 

 

 



 

 

 * أقسام القضية الحملية باعتبار وجود الموضوع:

 
 وتقسم القضية الحممية باعتبار وجود الموضوع إلى:

القضية الخارجية: وىي القضية التي يكون موضوعيا في الخارج ــ أي: في ــ 1
الواقع ــ فعلا، كقولنا: كل حافلات الحجيج وصمت، فالموضوع ــ وىو كل 

 الحافلات ــ قد وصمت فعلا.

ــ القضية الحقيقية: وىي ما كان موضوعيا موجودا في الخارج ــ أي: في الواقع 2
يوجد في المستقبل.(، مثل: كل ماء بمغ القمتين لا ينجسو ــ فعلا أو تقديرا )أي: س

شيء، وىذا يصدق عمى الماء الموجود الآن أو الذي سيوجد في المستقبل 
 ويجري عميو الحكم نفسو، وقس عمى ذلك:

ن طالت سلامتو ... يوما عمى آلة حدباء محمول  كل ابن أنثى وا 
في الذىن فقط، ولا وجود لو ــ القضية الذىنية: وىي ما كان موضوعيا موجودا 3

في الخارج ــ أي: في الواقع ــ لا فعلا ولا تقديرا في المستقبل، كقولنا: شريك 
ن  الباري ممتنع، أي: فعلا الآن وتقديرا في المستقبل من حيث الإمكان العقمي، وا 

 كان يجوز فرضو فرضا عقميا محضا .

 
 * أقسام القضية الشرطية المتصلة:

إما لزومية، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنيار موجود،  قال: )والمتصمة:
ما اتفاقية، كقولنا: إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناىق(.  وا 

أقول: تقسم القضية الشرطية إلى متصمة ومنفصمة كما سمف، وتقسم القضية 
 الشرطية المتصمة ــ وقد سمف تعريفيا ــ إلى قسمين:

: وىي القضية التي حكم فييا بصدق التالي عمى ــ القضية الشرطية المزومية1



 

 

تقدير وقوع صدق المقدم لعلاقة بينيما توجب ذلك، وىي التي يكون بين طرفييا 
)المقدم والتالي( اتصال حقيقي، بأن يكون أحدىما عمة للآخر أو معمولا أو أن 

 يكون بينيما تضايف.
د، فإن طموع الشمس أما العمية فكقولك: إن كانت الشمس طالعة فالنيار موجو 

 عمة لوجود النيار.

وأما المعمولية فكقولك: كمما كان النيار موجودا فالشمس طالعة، فإن وجود النيار معمول 
 لطموع الشمس، وكقولك: إذا غلا الماء فإنو يتمدد، فتمدد الماء معمول لمغميان.

قياس إلى الآخر، وأما التضايف: فبأن يكون المقدم والتالي بحيث يكون تعقل أحدىما بال
 كقولنا إن كان محمد أبا لزيد فزيد ابنو.

 والخلاصة أن العقل في مثل ىذه القضية يمنع انفكاك المقدم عن التالي.
ــ القضية الشرطية الاتفاقية: وىي القضية التي حكم فييا بصدق التالي عمى تقدير 2

يا اتصال حقيقي، وقوع صدق المقدم لمحض اتفاق لا لعلاقة مذكورة، فميس بين طرفي
ولكن اتصال اتفاقي، كقولنا: كمما أذن المؤذن التحق محمد بصلاة الجماعة، فمن 

الملاحظ أنو لا علاقة بين أذان المؤذن وبين التحاق محمد بصلاة الجماعة حتى يجوز 
 العقل استمزام التالي لممقدم، بل توافق الطرفان عمى سبيل الصدق بينيما ىاىنا.

 

 

 

 


